تقويم التعليم الجامعي الأهلي
’’ المهمات والمستلزمات ‛‛
الأستاذ الدكتور عبد الرسول عبد جاسم
عميد كلية المنصور الجامعة
التمهيــد
يعتبر التعليم الجامعي الأهلي أحد المتطلبات المهمة لبناء مجتمع المعرفة كظهير ساند للتعليم الجامعي الرسمي في المرحلة الراهنة وأستجابة للكثير من التغيرات والمستجدات المجتمعية التي تستلزم وضع مناهج وخطط ستراتيجية لتجنيد الطاقات وتعبئتها لخدمة المجتمع كمنهجية واضحة للتنمية المستدامة التي تنطلق من التاكيد على زيادة الأندماج المهني للخريجين ونوعيته لسد أحتياجات السوق وتوظيف طاقات المجتمع وأمكانياته العلمية والمادية في عملية التطوير والنمو وخاصة في مجال المعرفة والتعليم والبحث العلمي من خلال رسم الرؤيا الكفيلة لتقويمه وتحديد متطلباته تعزيزآ لمسيرته نحو الأصلاح الشامل وصولآ الى تعليم جامعي أهلي يتمتع بالجودة والأداء ..
ومن أجل الأضطلاع بتلك المهمات لابد من العمل على وضع المنهجيات الكفيلة لتقويم التعليم الجامعي الأهلي وتحديد متطلبات وضوابط تطوره وأزدهاره .
وتأسيسآ على ذلك تم تحليل ودراسة الموضوع على وفق ما يأتي :ــ

أولآ  : الواقع الحالي 

ثانيآ  : التحديات والأشكالات
ثالثآ  : تقويم المسار 
رابعآ : الأستنتاجات والتوصيات
الواقــع الحالــي

يحضى التعليم الجامعي الأهلي في العراق بأهمية أساسية لكونه من الرواد الاوائل في أقامة هذا الحقل من التعليم والذي بدأ منذ أوائل ستينيات القرن الماضي بتأسيس الجامعة المستنصرية عام 1964 .. وما رافقها من تغييرات أزاء الأختلاف في الرؤى والأيدولوجية .. أعقبها صدور القانون رقم (814) في عام 1987 لتأسيس الكليات الأهلية ثم القانون رقم (13) لسنة 1996 وتعديلاته لتطوير العمل في هذا المضمار .. حتى صدور قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 .. الذي نظم أسلوبآ جديدآ لآلية أشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدءآ من التأسيس والهيكلة العلمية للمسار التعليمي العالي وأنتهاءآ بكيفية تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والترقيات العلمية .. وطريقة توزيع وأدارة الأموال .. لتوفير المتطلبات اللآزمة لأنجاح العملية التربوية والأكاديمية بكافة جوانبها .. 

لقد كان العام الدراسي 1987 ــ 1988 باكورة تأسيس الكليات الأهلية الجامعة وأبتدأ بثلاث كليات جامعة هي :ــ

ــ كلية التراث الجامعة
ــ كلية المنصور الجامعة

ــ كلية الرافدين الجامعة

وتم بعدها أفتتاح ستة كليات جامعة أخرى خلال الفترة الواقعة مابين 1990 ــ 1996 وهي:ــ

ــ كلية المأمون الجامعة            في بغداد

ــ كلية الحدباء الجامعة            في الموصل

ــ كلية شط العرب                  في البصرة

ــ كلية المعارف الجامعة           في الأنبار 

ــ كلية اليرموك الجامعة           في ديالى
ــ كلية بغداد للعلوم الأقتصادية    في بغداد

أعقبها أفتتاح كلية بغداد للصيدلة عام 2000 
وبعد سقوط النظام في 9/4/2003 تم أفتتاح جامعات وكليات أهلية أخرى وهي :ــ

ــ جامعة أهل البيت                               في كربلاء

ــ جامعة الأمام جعفر الصادق (ع)             في بغداد

ــ الكلية الأسلامية الجامعة الأهلية             في النجف

ــ الكلية الكسنزانية الجامعة ( السلام حاليآ ) في بغداد

ــ كلية دجلة الجامعة                             في بغداد

ــ كلية مدينة العلم الجامعة                      في الكاظمية / بغداد

هذا وتباين عدد الأقسام المتخصصة في تلك الكليات .. والتي تتراوح مابين ( 4 ــ 8 ) أقسام في أختصاصات العلوم المالية والمصرفية والأدارية , والقانون , وعلوم الحاسبات , وتكنولوجيا المعلومات , وهندسة الأتصالات , وتقنيات الحاسبات وتقنييات التكييف .. وتقنيات الكهرباء الى جانب أختصاصات العلوم الأنسانية وفي مجالات الجغرافية والتاريخ والأقتصاد واللغة العربية والأنكليزية .. وأستمر الوضع بمنح أجازات التأسيس على هذا النهج الى جانب أستحداث أقسام جديدة في الكليات القائمة ليشمل أختصاصات طب الأسنان والصيدلة والتحليلات المرضية والبصريات .. وبذلك أصبح عددها بحدود ( 55 ) بين جامعة وكلية من ضمنها معهد العلمين للدراسات العليا / في النجف الأشرف ولازالت هناك جملة من الطلبات يتم تدارسها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونورد فيما يلي جدول يبين عدد الجامعات والكليات الأهلية المجازة في العراق حتى نهاية العام الدراسي 2015 ــ 2016 .

جدول رقم (1)
الجامعات والكليات الأهلية العاملة ومجموع الطلبة والتدريسيين في كل منها حتى عام / 2016 


	ت
	اسم الكلية او الجامعة
	مجموع الطلاب
	حملة الدكتوراه
	حملة الماجستير
	المجموع

	1
	الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الاهلية
	298
	10
	21
	31

	2
	الكلية الاسلامية الجامعة
	6691
	117
	338
	455

	3
	جامعة الامام جعفر الصادق
	6012
	65
	90
	155

	4
	جامعة البيان
	363
	10
	15
	35

	5
	جامعة اهل البيت ع
	2186
	78
	85
	163

	6
	جامعة اوروك
	669
	35
	38
	73

	7
	كلية ابن حيان الجامعة
	2079
	30
	49
	79

	8
	كلية اصول الدين الجامعة
	2871
	45
	112
	157

	9
	كلية الاسراء الجامعة
	11006
	158
	267
	425

	10
	كلية الامال الجامعة
	67
	24
	70
	94

	11
	كلية الامام الجامعة/بلد الجامعة
	1207
	6
	19
	25

	12
	كلية الباني الجامعة
	522
	522
	24
	546

	13
	كلية البصرة الجامعة للعلوم والتكنولوجيا
	311
	26
	30
	56

	14
	كلية التراث الجامعة
	4098
	54
	64
	118

	15
	كلية الحدباء الجامعة
	712
	34
	30
	64

	16
	كلية الحسين الجامعة
	847
	27
	75
	102

	17
	كلية الحكمة الجامعة
	633
	34
	60
	94

	18
	كلية الحلة الجامعة
	14922
	22
	69
	91

	19
	كلية الدراسات الانسانية الجامعة
	3095
	67
	117
	184

	20
	كلية الرافدين الجامعة
	7840
	118
	118
	236

	21
	كلية الرشيد الجامعة
	2703
	94
	81
	175

	22
	كلية السلام الجامعة
	4762
	50
	98
	148

	23
	كلية الشيخ الطوسي الجامعة
	530
	28
	22
	50

	24
	كلية الصفوة الجامعة
	2085
	58
	83
	141

	25
	كلية الطف الجامعة
	227
	21
	14
	35

	26
	كلية العراق الجامعة
	1286
	54
	58
	112

	27
	كلية الفارابي الجامعة
	2668
	96
	128
	224

	28
	كلية الفراهيدي الجامعة
	888
	47
	46
	93

	29
	كلية الفقه الجامعة
	159
	7
	5
	12

	30
	كلية القلم الجامعة
	9704
	69
	71
	140

	31
	كلية الكتاب الجامعة
	2084
	64
	61
	125

	32
	كلية الكنوز الجامعة
	1224
	30
	52
	82

	33
	كلية الكوت الجامعة
	1080
	52
	58
	110

	34
	كلية المأمون الجامعة
	7428
	122
	142
	264

	35
	كلية المستقبل الجامعة
	5108
	106
	197
	303

	36
	كلية المصطفى الجامعة
	1908
	29
	26
	55

	37
	كلية المعارف الجامعة
	3845
	52
	53
	105

	38
	كلية المنصور الجامعة
	3494
	46
	64
	110

	39
	كلية النخبة الجامعة
	1101
	24
	50
	74

	40
	كلية النسور الجامعة
	2731
	42
	62
	104

	41
	كلية النور الجامعة
	935
	36
	52
	88

	42
	كلية الهادي الجامعة
	39
	9
	5
	14

	43
	كلية اليرموك الجامعة
	2732
	27
	68
	95

	44
	كلية بغداد للصيدلة الجامعة
	869
	7
	24
	31

	45
	كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة
	4929
	60
	72
	132

	46
	كلية بلاد الرافدين الجامعة
	894
	51
	37
	88

	47
	كلية دجلة الجامعة
	7110
	125
	248
	373

	48
	كلية شط العرب الجامعة
	4184
	28
	64
	92

	49
	كلية صدر العراق
	657
	20
	15
	35

	50
	كلية مدينة العلم الجامعة
	2933
	62
	85
	147

	51
	كلية مزايا الجامعة
	4066
	37
	121
	158

	المجمـــــــــوع
	150792
	3035
	3853
	6898

	
	
	
	
	
	


ــ المصدر : تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة التعليم الجامعي الأهلي / 2017
لقد رافق أقامة هذه الجامعات والكليات أرتفاعآ في أعداد الطلاب المقبولين من ( 1522 ) طالب للعام الدراسي 1990 ــ 1991 الى ( 5028 ) طالب في العام الدراسي 1999 ــ 2000 ليصل الى ( 10000 )* طالب للعام الدراسي 2007 ــ 2008 ثم الى ( 20178 ) طالب للعام الدراسي 2009 ــ 2010 ليسجل ( 27614 ) طالب في العام الدراسي 2010 ــ 2011 و ( 34651 ) طالب للعام الدراسي 2012 ــ 2013 ليصل الى ( 36199 ) طالب للعام الدراسي              2013 ــ 2014 الا أنه بدأ هذا العدد يتذبذب مابين الأرتفاع والأنخفاض حتى بلغ عدد المقبولين                ( 30000 ) طالب للعام الدراسي 2016 ــ 2017 .. ( جدول رقم 2 )

ويعود ذلك الى فتح باب التسجيل للقبول في الجامعات الرسمية للتعليم الموازي والتوسع في فتح الدراسات المسائية فيها .. الى جانب توجه الطلاب للتسجيل خارج العراق بسبب تحديد معدلات الدرجات في القبول لبعض الأختصاصات وتأخر ظهور نتائج القبول المركزي ويوضح الجدول الآتي مجموع الطلبة المقبولين في التعليم الجامعي الحكومي والتعليم الجامعي الأهلي للأعوام الدراسية من ( 2009 ــ 2010 ) الى ( 2016 ــ 2017 ) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دراسة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2009 ــ 2010

  ملاحظة المقصود مجموع الطلاب ( طالب وطالبة )
جدول رقم ( 2 )

مجموع الطلاب المقبولين في التعليم الجامعي الحكومي والتعليم الجامعي الأهلي والنسبة المئوية للسنوات ( 2009 ــ 2010 ) / ( 2016 ــ 2017 )

	السنة الدراسية
	حكومي
	أهلي
	مجموع
	نسبة الأهلي            الى الحكومي

	2009 ــ 2010
	103161
	20178
	123339
	16,36%

	2010 ــ 2011
	256269
	27614
	283883
	9,73%

	2011 ــ 2012
	107531
	25688
	133219
	19,28%

	2012 ــ 2013
	151483
	34651
	186134
	18,62%

	2013 ــ 2014
	162847
	36199
	199046
	18,19%

	2014 ــ 2015
	129034
	35125
	164159
	21,40%

	2015 ــ 2016
	127494
	20916
	148410
	14,09%

	2016 ــ 2017
	158598
	30000
	188598
	15,91%


* المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  2016 ــ 2017    
وهكذا يتضح أرتفاع نسبة التسجيل في الجامعات والكليات الأهلية لتشكل ( 16,36% ) من مجموع الطلاب المسجلين في الجامعات الحكومية للعام الدراسي ( 2009 ــ 2010 ) بعد أن كانت لاتتجاوز نسبة ( 5% ــ 10% ) في عقد التسعينات من القرن الماضي وأستمرت هذه النسبة بالأرتفاع ( عدا العام الدراسي 2010 ــ 2011 للتوسع في القبول بالجامعات الحكومية والدراسات المسائية ) لتصل الى ( 21,40% ) للعام الدراسي 2014 ــ 2015 لتعود الى معدلاتها السابقة لتشكل مابين 14% الى 16% تقريبآ من مجموع الطلبة المسجلين في الجامعات الحكومية .

أما بالنسبة للخريجين من التعليم الجامعي الأهلي قياسآ بالتعليم الجامعي الحكومي فقد بلغت مايقارب ( 10% ــ 12% ) خلال السنوات 2000 ــ 2010 وأخذت هذه النسبة بالأرتفاع تدريجيآ لتسجل نسبة تتراوح مابين ( 18% ــ 20% ) للعام الدراسي 2015 ــ 2016 ..
هذا وقد كان لزيادة أعداد الجامعات والكليات الأهلية المجازة الأثر المباشر في أزدياد مجموع الطلاب الكلي والذي بلغ ( 46275 ) طالب للعام الدراسي ( 2008 ــ 2009 ) والى مايقارب (60000 ) طالب للعام الدراسي ( 2010 ــ 2011 ) ليصل الى أكثر من ( 150000 ) طالب عند نهاية العام الدراسي 2016 ــ 2017 الجدول رقم (1) .

أما عن أعداد التدريسيين فهو في تزايد مستمر أيضآ أذ أرتفع من ( 623 ) تدريسي على الملاك الدائم و ( 440 ) محاضر خارجي خلال العام الدراسي ( 2006 ــ 2007 ) الى حوالي              ( 6888 ) تدريسي على الملاك الدائم منهم ( 3035 ) من الحاصلين على شهادة الماجستير كما مبين في الجدول رقم (1) أضافة الى نسبة لاتتجاوز 10% ــ 15% من المجموع الكلي للتدريسيين من المحاضرين الخارجيين .. 

ولابد من الأشارة بهذا الخصوص الى أعتماد الجامعات والكليات الأهلية وبشكل رئيسي على المتقاعدين من الكليات الرسمية أو من العاملين من أصحاب الشهادات العليا في دوائر الدولة فضلآ عن أستيعابها تعيين أعدادآ من خريجي الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه .

الا أن غالبيتهم يرومون التعيين في الجامعات الرسمية وتقديم أستقالتهم الأمر الذي أدى الى سرعة دوران العمل وخاصة بالنسبة للحاصلين منهم على شهادة الدكتوراه ولاسيما في أعقاب صدور قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 .

ومع ذلك فأن الجامعات والكليات الأهلية سائرة بتغطية أحتياجاتها من التدريسيين أصحاب الأختصاص وبالشكل المطلوب .. عن طريق منح بعض الأمتيازات .. كدفع أجور شهرية مجزية وأضافية على مدى السنة الدراسية أو وضع مكافأت لنهاية الخدمة .. وحسبما تنص عليها اللوائح المالية وخصوصية كل جامعة أو كلية ومتطلباتها وبما يضمن أنتماء التدريسي وأستمراره بالخدمة.

التحديات

أصبحت تجربة التعليم الجامعي الأهلي من التجارب الناجحة في العراق وذلك لدورها في تحقيق مايأتي :ــ

* أستيعاب الطلبة من خريجي الأعدادية والتخفيف عن كاهل الجامعات الرسمية .

* توفير فرص لألتحاق الطلبة في الأختصاصات التي تتفق مع رغبتهم .

* توفير فرص لأكمال الدراسة الجامعية الأولية ( الدراسات المسائية ) والحصول على البكالوريوس ولاسيما من الأشخاص الذين فاتتهم فرص التعليم . 

الأ انه وعلى الرغم من ذلك ومرور مدة  على تاسيس الجامعات والكليات الأهلية في العراق تتجاوز العقدين من الزمن الا أنها لاتزال تعاني من جملة من التحديات والمشاكل يمكن أجمالها بما يأتي :

أولآ : أحادية التمويل / تشكل أجور تسجيل الطلبة المورد الرئيسي لتمويل الأحتياجات المادية والمالية للجامعات والكليات الأهلية وكل ماتتطلبه العملية التعليمية في هذا المجال من مستلزمات ناهيك عن الزيادات المتتالية المطلوبة لديمومة المسيرة العلمية والتربوية من أقامة المنشآت وتوسيع القاعات الدراسية والمختبرات مما يجعل مصير تلك الجامعات والكليات مرتبط وبشكل مباشر بأعداد المقبولين ومعدلات الأجور بينما تتدخل الوزارة في الكثير من الأحيان بأتجاه تخفيض معدلات الأجور الدراسية وتحديدها وآلية القبول والتسجيل فضلآ عن العوامل التنافسية والظروف الأقتصادية والأجتماعية السائدة التي تقف عائقآ لقبول الطلبة حتى على وفق الطاقات الأستيعابية وما يشكل ذلك من صعوبات للنهوض بالأعباء المالية والمستلزمات أزاء توقعات أرتفاع التكاليف لمواجهة التطورات التقنية المتسارعة عالميآ وضرورات التكيف معها , ومن أجل التعرف على حجم تلك النفقات نورد تحليلآ لمكونات عناصر الكلفة وأسباب الزيادات التي تطرأ عليها في كل سنة وكما يأتي :

أ ــ النفقات الجارية 

يقصد بها النفقات المتكررة وتشمل الأجور ورواتب أعضاء الهيئة التدريسية ومصروفات الأدارة وأيجارات الأبنية .. والأجهزة والأدوات التعليمية وما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء , والتجهيزات واللوازم الدراسية ( أوراق , دفاتر أمتحانية , أقلام ... ألخ ) والتي تستهلك خلال السنة الدراسية بالأضافة الى نفقات الترميمات والصيانة وتشمل :ــ

1 ــ نفقات الأدارة :

* رواتب الموظفين وتعويضات المشتغلين والمنح ...

* نفقات التعليم : رواتب التدريسيين , الكتب الدراسية , اللوازم الدراسية , دفاتر , أقلام , سبورات ... ألخ .

* نفقات الصيانة وأدارتها : أجور المستخدمين , الأستهلاك الكهربائي , الماء , الهاتف , الأنترنيت , مستهلكات أخرى , حدائق , الرياضة ولوازمها .

* أيجار المباني 

* مستحقات ثابتة ضرائب ورسوم , ضمان أجتماعي

2 ــ النفقات الراسمالية :

* الأبنية والمنشآت 

* الكتب

* وسائل الأيضاح

3 ــ نفقات الديون :

* الأجهزة الأدارية والتخطيطية والمتابعة والتقويم 

* دفع الضرائب 

* تسديد القروض

* عمليات التوزيع , الأعانات المقدمة للأدارات الأخرى والكليات والمساعدات التي تمنحها الكلية لمنتسبيها , والتكافل الأجتماعي .

ب ــ الأيرادات

وهي لا تتعدى الأجور الدراسية المدفوعة التي تشكل أكثر من 85% من الأيرادات الأجمالية أما المتبقي من الأيرادات فيتأتى من أنشطتها الهامشية من الموارد المتحققة من مراكز التدريب والتعليم المستمر ومراكز البحوث والأستشارات  أن وجدت في بعض الكليات الأهلية ورسوم تقديم الخدمات علمآ بأن عمل مراكز البحوث الأستشارية بما فيها دراسات الجدوى الأقتصادية والفنية لاتلاقي القبول من مؤسسات الأعمال الأنتاجية والخدمية التي تفضل بدورها مراكز البحوث والأستشارات في الجامعات والكليات الحكومية لأن أقرار توصياتها في الغالب يتم عن طريق الجهات الرسمية التي تفضل التعامل مع الجامعات والكليات الحكومية .

 من كل ذلك يتضح العبء المالي الذي تتحمله الكلية مقابل الزيادات الدورية السنوية لهذه النفقات الناتجة عن :
1ــ التطور النوعي لتنظيم التعليم الأهلي وتحديث الأساليب والمناهج التعليمية , وهذا مايستلزم تكاليف متنوعة وباهضة للأرتقاء بكفاءة الأداء وتقليل نسبة عدد الطلبة الى التدريسيين وغيرها .. والذي تسعى اليه غالبية الكليات والجامعات الأهلية حيث التوسع في القاعات الدراسية والتدريسيين ولوازم وأجهزة ووسائل تعليمية متطورة مثل الشفافيات والسبورة الذكية .. وأجهزة المعلومات المرئية Data show الى جانب مهمات توسيع النشاط العلمي .. وتطويره بما يتناسب والتطورات العلمية ومتطلبات التقدم الحضاري .. والأتصال بالجهات والمؤسسات العلمية في الداخل والخارج للمساهمة في الأعداد للدورات التدريسية والحلقات الدراسية والندوات التي تقوم بها مراكز البحوث العاملة في تلك الكليات وما الى ذلك من الأنشطة العلمية التي تتطلبها ضرورات الأداء الجامعي والوصول الى متطلبات الجودة والأعتمادية وبالتالي أرتفاع كلفة الوحدة التعليمية نظرآ لأتساع المجتمع التعليمي وخاصة بالنسبة للكليات التي تهتم بالجانب النوعي وتركيزها على الحصول على التدريسيين والأداريين من ذوي الخبرة والأختصاص المتميز .

2ــ زيادة الاهتمام بالأختصاصات وفتح أقسام جديدة .. والتوسع في الأقسام القائمة وكل ما يرتبط بالدراسات المتخصصة والنظرية والتطبيقية مما يتطلب رأسمالآ تعليميآ كثيفآ .. وأحتياج أدارتها الى نفقات جارية ومستمرة .. وما يطلق عليه بالنفقات المشتقة من النفقات التعليمية الأصلية والتي تتأثر بها طرديآ كالمطاعم والنادي , النشاط الرياضي , المساعدات الممنوحة للطلبة المتفوقين , نفقات المناسبات .

3ــ الأعباء المالية التي تتحملها الجامعات والكليات الأهلية نتيجة للزيادة السنوية في الرواتب والأجور , والعمل على جذب التدريسيين وأستقطاب الكفاءات الجيدة من جهة وما تستلزمه المرحلة لمواجهة أرتفاع تكاليف المعيشة وأرتفاع معدلات التضخم من جهة أخرى .. ففي الوقت الذي تزداد فيه الرواتب والاجور تواجه الكليات الأهلية منافسة شديدة من قبل الكليات الرسمية المسائية والقبول الموازي لقبولها الطلبة بأجور زهيدة نظرآ لعدم تحملها أية تكاليف حيث تتحمل الدولة كافة النفقات التعليمية للكليات والجامعات الرسمية عن طريق تخصيصاتها في الميزانية العامة للدولة .. هذا الى جانب ما تشكله توجيهات الوزارة من تبعات أنفاق مالي بخصوص طلب تخفيض الأجور الدراسية لمجموعة من الطلاب من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية أو أبناء العاملين في الوزارة .. ومن أبناء الشهداء والمهجرين وغيرهم مقابل ثبات الأجور الدراسية التي يدفعها الطالب في السنة الأولى على مدى السنوات الأربع أو الخمس سنوات لحصوله على شهادة البكالوريوس .. دون مراعاة معدلات التضخم السائدة في البلاد والمعمول بها من قبل وزارة التخطيط..

ومما يذكر بهذا الخصوص هو شمول الجامعات والكليات الأهلية بالرسوم والضرائب وألزامها بدفع ضريبة الدخل المفروضة على التدريسيين والمنتسبين والمنصوص عليها في قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 علمآ بأنها كانت غير مشمولة بتلك الألتزامات في القانون السابق .. ومايعكسه ذلك من أعباء مالية أضافية .

4ــ زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي الأهلي أنسجامآ مع متطلبات التطور العلمي حيث تشير الأحصائيات المتوفرة الى أرتفاع أجمالي أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات والكليات الأهلية وتركز التوجه نحو بعض الأختصاصات دون أخرى بشكل غير مدروس وخاصة في الدراسات المسائية والتي تشكل بدورها تحديآ كبيرآ .. لأستيعابها في سوق العمل من جهة وأشكالية أستيعاب قبولهم من جهة أخرى وما قد يتبعه من نقص في الهيئات التدريسية والقاعات الدراسية وغيرها         من المستلزمات .. وما يرافقها من شيوع ظاهرة الغيابات التي تمثل هدرآ بشريآ وماليآ نتيجة لزيادة عدد السنوات التي يقضيها الطالب في الجامعة والكلية قبل التخرج .. مما يستلزم أيجاد الحلول للتعامل مع قضية القبول ومعالجتها .. وفق تلك المعطيات .
ثانيآ : الأدارة الجامعية /

تعتبر الأدارة الجامعية من أهم عوامل نجاح مؤسسات التعليم العالي وخاصة الكوادر الوسطى العاملة في الجامعات والكليات الأهلية والتي لاتختلف عن الأدارات الحكومية من حيث روتين العمل واستخدام الأدارة التقليدية في تسيير آليات عمل أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في أتخاذ القرارات وخاصة في مجال الأنظمة المالية التي كثيرآ ما تحول دون الأستفادة الموجودة من أبواب الموازنة وتوجهها نحو الأمور التي تحتاجها المؤسسة في ابواب أخرى لعدم ألمامها الكامل بالتعليمات والتوجيهات الصادرة وقصورها في أستخدام التقنيات الحديثة .. وتميل الى سرد المنجزات التي حققتها حتى وأن كانت ضئيلة والأصرار على الأساليب القديمة في تطبيق آليات العمل مما يعرقل تطورها وتوسيع مسؤولياتها للارتقاء بالأداء والكفاءة الانتاجية .. هذا فضلآ عما تعانيه الجامعات والكليات الأهلية من التحديات الأخرى وهي :ــ

1ــ على الرغم من الأشارة في بنود قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم ( 25 ) في 2016 الى كون الجامعات والكليات الأهلية ذات شخصية معنوية وتتمتع بالأستقلال الأداري والمالي الا أن الواقع يبين عكس ذلك فغالبآ ماتكون محدودة في سلوكها المالي والأداري .. وكثيرآ ماتخضع الى جملة من التساؤلات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. في الأمور المتعلقة بسلوكها الأداري والتنظيمي مما يمنع خصوصية التوجه ضمن المسارات الأكاديمية للجامعة أو الكلية .. لذلك تكاد تكون الأجراءات ومنهجية المسارات العلمية والأكاديمية في تلك المؤسسات متشابهة .. مما يفقد عامل التخصص والمنافسة والتميز .

2 ــ أن من أهم المشاكل التي تعانيها الجامعات والكليات الأهلية هو أمتحان الرصانة العلمية أو ما أطلق عليه مؤخرآ بأمتحان المنافسة والذي يتم من خلاله أجراء الأمتحان لمواد مختارة من المرحلة الرابعة أو الخامسة لبعض التخصصات في كل من الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية كجزء من عملية المراقبة والتقويم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مسيرة التعليم الجامعي الأهلي .. أذ يتجسد دور الجامعات الحكومية وكأنها الوصي والموجه وحتى القائد وما يتبعها من أشكالات في التعامل مابين الطرفين سيما وأن العملية التعليمية هي كيان واحد تنعكس سلبياته وايجابياته على الطرفين هذا اذا ماعلمنا بأن غالبية التدريسيين في التعليم الأهلي كانوا من العاملين في الجامعات الحكومية حتى أن بعض التدريسيين في التعليم الحكومي هم من تخرج على أيدي هؤلاء .. هذا فضلآ عن الأنفاق المالي الذي يرهق كاهل الجامعات والكليات الأهلية .. وما يتبعها من سلبيات أدارية ومالية مابين الطرفين .

3ــ النظرة المتدنية لخريجي الكليات الأهلية من قبل المجتمع بما في ذلك معاناتهم في الحصول على فرصة عمل أو التعيين لدى الأجهزة الحكومية وحتى القطاع الخاص وقد تعدى الأمر حتى بالنسبة للمؤسسات العلمية حيث تتردد بعض الجامعات والكليات الرسمية في قبولهم بالدراسات العليا أسوة بأقرانهم من نفس الأختصاصات ولم يكن نصيب منتسبيهم من التدريسيين بأقل من ذلك حيث لاتوجد لهم أية ضمانات في حالات العجز والمرض ولا أي من الأمتيازات التي يحصل عليها التدريسيون في التعليم الجامعي الرسمي كالزمالات والأيفادات أو الحصول على قطع أراضي سكنية ومما يزيد الأمر تعقيدآ هو التلكؤ في تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي الأهلي وخاصة مايتعلق منها بالترقيات العلمية والتوصيات الأدارية الأخرى . 

3ــ عدم الوضوح في التعامل مع الكليات والجامعات الأهلية فليس هناك قانون للأستثمار يحكم مسيرتها وبما يساعدها على تحقيق فوائض مناسبة من المردودات للتطوير والنمو بل العكس من ذلك فكثيرآ ماتواجه الكليات الأهلية صعوبات منها مايتعلق بطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الأجور الدراسية على الرغم من أختلاف مراكز الكلف وسياسة القبول ونوعيته       ( صباحي / مسائي ... ألخ ) هذا فضلآ عما تواجهه تلك الكليات من صعوبات للحصول على موافقات لتشييد أبنية خاصة بها وعلى أراضي هي من ملكيتها الخاصة لأمور تتعلق بالتصاميم الأساس أو طبيعة ملكية تلك الأراضي وجنس العقار في حين أن بعض الكليات الأهلية على أستعداد للتعاون في أمكانية أستبدالها بأراضي أخرى مناسبة أو أية أجراءات من شأنها المساعدة في هذا المجال .

4ــ التوسع غير المخطط في منح أجازات تأسيس الجامعات والكليات الأهلية دون دراسة عنصر حجم الأحتياجات المطلوبة سواء أكان على صعيد الخريجين أو الاختصاصات التي تفوق حاجة الطلب الفعلي الأمر الذي جعل البعض منها والمؤسسة حديثآ تقديم تسهيلات لجذب الطلبة متجاوزين المميزات النوعية المتمثلة في متابعة المناهج التدريسية والتدريسيين والطالب وكل مايتعلق بالعملية الأكاديمية والتربوية بكافة أبعادها بسبب صعوبة المتابعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومما يفاقم هذه الصعوبة هو الأنتشار الجغرافي لتلك الكليات التي يفوق عددها الـ ( 50 ) مابين كلية وجامعة تغطي بمجموعها حوالي 220 قسمآ من مختلف الأختصاصات العلمية ناهيك عن طلبات التأسيس الكثيرة .

5 ــ جمود أنظمة التعليم العالي طيلة فترة الحصار الذي أمتد على مدى ( 13 ) ثلاثة عشرة سنة أو أكثر أذا ما أضفنا سنوات القسر والدكتاتورية التي عانت منها الأنشطة الاقتصادية والأجتماعية كافة وأنعكاساتها بعدم القيام بأية أجراءات من شأنها مواكبة التطورات التقنية في العالم الى جانب أعتماد المناهج الدراسية لأساليب التلقين وبقدر محدود ومعين من المعلومات والمعارف .. وتأثيراتها السلبية على هيكل قوة العمل في العراق ..

 هذا ويلاحظ من الجانب الآخر أن أتاحة فرص التعليم الجامعي للموظفين قد أدى الى تزايد الأقبال على الألتحاق بالمجالات النظرية العلمية منها والأنسانية في الجامعات والكليات أكثر من ثلثيها في الأختصاصات الأنسانية ( القانون , اللغات , والعلوم الأسلامية ) مما فاقم مشكلة الفجوة مابين مخرجات التعليم العالي وأحتياجات المشروعات التنموية المعتمدة على توسيع قاعدة الأنتاج وتنويع مصادر الدخل الوطني الأمر الذي أدى بدوره الى وجود بطالة بين فئات خريجي الجامعات الى جانب ماتعانيه مؤسسات القطاع العام من تدني مستوى الأنتاجية بسبب الأعداد المتزايدة من الموظفين العاملين في جهاز الدولة الذي وصل الى مايقارب ( 2 ) مليون موظف .

ثالثآ : التـقـويــــــم

أن من أهم متطلبات التعليم الجامعي بما فيه التعليم الجامعي الأهلي هو العمل على تنمية طاقات العنصر البشري وتعبئته كعنصر فعال في المجتمع من خلال تكوين الكوادر والأرتقاء بمعرفتها العلمية والتقنية والمهنية في مجالات عمل الأنتاج المادي والخدمي وبالشكل الذي يجعل من تلك المعلومات والمعارف القاعدة العريضة التي يستند عليها الأنسان في معرفة الظواهر والنظريات والمبادئ والقيم التي تساعده على حل مشاكله ومواجهة المواقف المختلفة عبر حياته والناتج عن العلاقة العضوية مابين العلم والأنتاج  ودوره في تسريع وتائر النمو الأقتصادي والأجتماعي نتيجة البحث والدراسة لتطوير نظم الانتاج وأكتشاف مواد جديدة وسهلة لأجراء العمليات الأنتاجية بكفاءة أعلى ومن أهم تلك الأساليب هو الخروج عن الأنماط التقليدية للتعليم والتقانة في الحياة الأجتماعية وذلك بالتوجه نحو زيادة حجم الأستثمار بأستخدام السبل التقنية الحديثة في التعليم وفتح المؤسسات التعليمية التخصصية وبما يعمل على أختزال مدة التعليم وتوسيع قاعدة القبول حيث تشير بعض الدراسات التي قامت بها منظمة اليونيسكو الى أن حصول الطالب على الشهادة الجامعية وعلى وفق الأنظمة المعمول بها حاليآ يستغرق ( 16 ) سنة للحصول على الشهادة الجامعية .. فأذا أعتبرنا بأن عمر الأنسان لايزيد في المتوسط عن ( 70 ) سنة لوجدنا أن الطالب يقضي مايساوي ( 23% ) من عمره في التحصيل الدراسي وقد تصل هذه النسبة في غالبية الدول السائرة في طريق النمو ومنها العراق الى ( 25% ) بسبب أرتفاع نسبة الهادر والمتسرب في العملية التعليمية , وبما أن سن التقاعد هو بحدود ( 64-60 ) سنة وعليه يتبين لنا من ذلك بان سنوات التحصيل الدراسي لايوازيها مايعادل سنوات الأستثمار والعطاء ( هذا في حالة دراسة الجدوى الأقتصادية أو تكلفة الفرصة Cost benefit analysis ) .

أن ذلك يشكل خسارة في الثروة البشرية المؤهلة أي أن النظام التعليمي ( بوضعه الحالي ) حاليآ لم يعد أقتصاديآ بسبب أستغراقه هذه المدة الطويلة ومن هنا تتضح مسألة ضرورة أهمية الأستثمار في مجال التعليم لجعلها أستثمارات ذات مردودات عالية نظرآ لما تعكسه من أكتساب للمهارات والخبرات وتحرير الطاقات الكامنة ومن ثم زيادة الأنتاج لكون التعليم هو خدمة ذات طبيعة    

 أستهلاكية وأنتاجية في آن واحد تعمل على بناء وأزدهار المجتمعات الأمر الذي يتطلب أعادة   النظر في منهجيات التعليم الجامعي الأهلي الحالي ضمن مسارين :ــ

 يتمثل الأول بالمسار التخصصي الأكاديمي الذي يعمل على تأهيل الطلاب وتعميق معارفهم في مجال تخصصهم ..

 أما المسار الثاني فهو المسار المهاري العملي والذي يركز على تنمية مهارات الطلبة عن طريق الاتصال وأستخدام التقنية والمهارات الشخصية والتي تستلزم بدورها ضرورة التعرف على سبل أكتساب المهارات المتبعة في الجامعات المرموقة وبعض الجامعات التطبيقية في الدول المتقدمة والمنظمات الدولية ذات الأختصاص فضلآ عن ربط بيئة العمل أثناء الدراسة بزيارة المؤسسات وأقامة ورش العمل والبرامج التدريبية والأجتماعات المشتركة مع مؤسسات الأعمال ذات الأختصاص وبناءآ عليه فأن تقويم التعليم الجامعي الأهلي يتطلب مايأتي :ــ

1ــ أقامة مراكز تدريب لصقل المهارات الشخصية للطلاب بما في ذلك مهارات الأتصال والبحث والتعليم الذاتي الى جانب وضع برامج لأجراء أختبارات للقبول كأختبار القدرات للوقوف على أمكانيات الطلبة وأختبارات التحصيل لتحديد الكفاءة والقدرة على ممارسة الأختصاص بعد التخرج ولاسيما في مجالات الهندسة والطب وغيرها من الأختصاصات الدقيقة المهمة ذات المساس المباشر بالعملية التنموية والتي تستلزم مستوى معين من المهارات المحاسبية والمصرفية والبرامجيات والاتصالات وما الى ذلك .. وصولآ الى رصد مواطن الضعف في أداء الطلبة بشكل عام عن طريق تلك الأختبارات ليتم على ضوئها تطوير البيئة التعليمية وتوجيهها بالاتجاهات المناسبة وأتخاذ الأجراءات الكفيلة بذلك كأن يصار الى وضع أو تطبيق سنة تحضيرية وجعلها ألزامية لبعض الأختصاصات ولاسيما تلك التي يحتاجها سوق العمل .

2ــ التوجه نحو رفع كفاءة الأداء الجامعي ’’Assurance  Quality ‛‛ بوضع أطر للمؤهلات الوطنية والألتزام بمعايير الجودة في البرامج على مستوى الأدارة والهيئة التدريسية والطلبة بما يفضي الى أعتماد برامج الأعتماد الجامعي العالمية المعمول بها لمنح مايطلق عليه بـالاعتمادية ’Accreditation‛  في مختلف الأختصاصات وكالآتي :ــ

قائمة المنظمات العلمية الدولية المعتمدة لمنح الأعتمادية الجامعية للأختصاصات العلمية المبينة أزاء كل منهم :

	التخصص
	المنظمة
	التخصص
	المنظمة

	الهندسية
	ABET or WEFME
	الزراعة
	AIC الكندية

	الطبية
	WHO
	التربية الرياضية
	NCATE

	الصيدلة
	AVPE
	القانون والعلوم السياسية
	ENQA

	طب الأسنان
	ASDEPA
	الآداب
	NCATE or AALE

	الطب البيطري
	AVMA-COE
	الأدارة والأقتصاد
	APQN or AACSB

	التمريض
	NLNAC
	الأعلام
	ACEJMC


أو العمل على أنشاء علاقة توأمة مع بعض البرامج الدولية والتعاون مع جامعات عالمية للأستفادة من تجاربهم في أدارة التعليم الجامعي العالي عن طريق أبرام الأتفاقيات ومذكرات التفاهم أو عن طريق التعاون مع الشركات والمؤسسات لتدريب الطلاب أو التدريسيين وتنظيم الزيارات الميدانية الدورية .

3ــ أما بشأن مسألة ضمان الرقابة والرصانة العلمية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتم حاليآ من خلال أجراء أمتحان الرصانة العلمية أو المنافسة من الممكن أن يتم عن طريق جملة من الأجراءات من بينها قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يأتي :ــ 

* تهيئة بنك أسئلة للمواد الدراسية المختلفة تحدد مسؤوليتها بلجان فنية تؤلف لهذا الغرض .. تقوم بأجراء الأمتحانات في المواد على وفق آليات تنظمها اللجنة على أن تأخذ بنظر الأعتبار تاريخ تأسيس الجامعة أو الكلية .. ودرجة أداءها السنوي المقيم من قبل الوزارة سلفآ .

* تأليف لجان من ذوي الأختصاص والخبرة المعتمدين لزيارة الكليات والأشراف على الأمتحانات وأجراء عملية جمع الدفاتر الأمتحانية لمادة أو مادتين أو أكثر وحسب قرار اللجنة , والقيام بتصحيحها من قبل لجنة متخصصة يشترك بها أعضاء من الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الاهلية .

* أختيار عينة من الطلاب كأن تكون 10% من الطلاب للمرحلة الدراسية النهائية أو لغيرها من المراحل الأخرى ولمختلف الأختصاصات من الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية وأجراء الأمتحانات لهم في بعض الدروس أو جميعها وحسب تنسيب الوزارة .

* أجراء أختبار لعموم خريجي الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية ضمن ضوابط علمية توضع لكل أختصاص وبموجب معطيات وآليات الأداء الجامعي بأشراف لجنة أو هيئة رفيعة المستوى لوضع الأسئلة لكل تخصص أو الأتفاق مع هيئات أستشارية وطنية أو أجنبية لأجراء هذه الأختبارات التخصصية .. ليصار الى وضع معدل عام ــ وطني ــ او درجة يتم على أساسها وضع درجة التقييم النهائية لكل خريج يمكن أعتمادها للتقييم أو عند التعيين والمنافسة للحصول على وظيفة .

* أقامة الحدائق العلمية (( حاضنات الأعمال من أجل الربط مابين الأبتكارات العلمية ومجالات تطبيقها لأقامة المشاريع التنموية من قبل الخريجين أصحاب الأختصاص)) بالتعاون مع بعض المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال مثل منظمة UNDP على سبيل المثال لا الحصر للقيام بدراسة المشاريع المقترحة تمهيدآ للأيعاز بتنفيذها أو أقراضها والأشراف عليها وتقديم التسهيلات لأنجازها  .

 وهكذا نكون قد حققنا توجهات التنمية المستدامة وتعزيز دور مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي ودوره الفاعل لسد أحتياجات سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة .. ومن ثم حل مشكلة ضعف المواءمة مابين المخرجات التعليمية وأحتياجات السوق الى حد ما .. هذا أذا ما علمنا بأن أحتياجات سوق العمل في العراق حاليآ هي لنوع من الوظائف والأختصاصات التي تكاد تكون بعيدة عن الطابع النظري المعمول به في الجامعات العراقية حاليآ . 
أن كل ذلك يستلزم وضع معايير لتقويم التعليم الجامعي الأهلي وبما يواكب المرحلة الراهنة    وعلى الشكل الآتي :ــ
أــ المعايير الخاصة بالطالب 
ــ تحصيله في الثانوية العامة 

ــ معايير القبول والتسجيل

ــ الهادر والمتسرب

ــ توفر الكتاب الجامعي

ــ هيئة التدريس / عدد الطلبة في الصف / الحوار مع التدريسي / طرق التدريس / غيابات التدريسي / النظام الدراسي المعمول به ( سنوي أو فصلي ) / عدد الطلاب في المحاضرة / الوقت المخصص للتدريسي / نظام الأمتحانات / التصحيح / مواعيد الأمتحانات .

ب ــ معايير خاصة بكفاءة الجامعة وخريجيها ( التدريسي )

ــ مواكبة زيادة أعضاء هيئة التدريس للزيادة في أعداد المقبولين

ــ نصاب عضو هيئة التدريس

ــ نسبة الخريجين خلال المدة الرسمية 

ــ الكفاية المهنية للخريجين وموازنتها مع المستويات المطلوبة في سوق العمل ( محليآ وأقليميآ )

ج ــ معايير أخرى 

ــ مرونة البرامج الدراسية ومدى أرتباطها بمشكلات المجتمع ودرجة التنسيق في مختلف الأختصاصات ومجموعة أنظمة المعلومات .

ــ توفر مصادر التمويل

 ــ أتاحة الفرصة للهيئة التدريسية لأستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في خلق البيئة الأفتراضية للتواصل Multimedia Virtual Environment .

ــ نوعية الواجبات الدراسية وعلاقتها بأتاحة الفرص للطلبة للتفكير المستقل الناقد وتنمية قدراتهم الأبداعية لمشاريع التخرج , المؤتمرات العلمية , البحوث والدراسات .

ــ حوافز الأنتاج العلمي / معايير تعيين أعضاء الهيئة التدريسية / معايير الترقيات العلمية .

ــ تنظيم المكتبات بأستخدام الحاسبات الألكترونية وما يطلق عليه بالمكتبة الأفتراضية للأطلاع على البحوث والدراسات ومتابعتها والتواصل مع التوجهات العلمية العالمية بهذا الشأن داخل العراق وخارجه وبما يحقق التنسيق مابين المكتبات بتبادل المنشورات والبحوث والدراسات وتوزيع المراجع الدراسية .

تلك هي الأجراءات الكفيلة لتقويم التعليم الجامعي الأهلي سواء أكان ذلك على نطاق مردودات المستثمرين أو على نطاق المنافع المتحققة للمجتمع ككل وبنيته التحتية Infrastructure .
الأستنتاجات والتوصيات

أستنادآ لما تقدم ومن أجل تفعيل  تقويم التعليم الجامعي الأهلي وتجاوز التحديات لابد من تكوين رؤيا جديدة تضمن نجاح مسيرة هذا النوع من التعليم .. وعلى وفق مايأتي :ــ

1ــ توفير هياكل تنظيمية ولوائح تتسم بالمرونة والأنضباط .. بعد أستكمال الملاكات العاملة والمستلزمات المطلوبة من المنشآت والأجهزة والمراكز العلمية والتطبيقية , كالتعليم المستمر والمكاتب الأستشارية , ومراكز التدريب .. وبما يعمل على تطوير الكفاءات والقدرات لأعضاء الهيئة التدريسية والمنتسبين عن طريق التدريب وأعادة التدريب في المراكز التابعة للجامعة او الكلية أو غيرها .

2 ــ رفع فاعلية التعليم من خلال المحافظة على معايير الأداء والجودة المعمول بها لنسب الطلبة الى أعضاء الهيئة التدريسية والحمل التدريسي وغيرها .. الى جانب تقويم المخرجات ووضع الضوابط للعمل بها ومتابعة تنفيذها .

3 ــ رفد الجامعات الأهلية بالأختصاصات النادرة التي لاتستطيع الكليات الأهلية توفيرها عن طريق تنسيب التدريسيين في الجامعات الرسمية للتدريس وبناءآ على أقتراحات الادارة العليا في الجامعات و الكليات الاهلية بموجب أسس يتم الأتفاق عليها أو عن طريق السماح لأجراء أتفاقات التوأمة مع الكليات والجامعات العراقية الرسمية ذات الأختصاص المناظر .

4 ــ أعطاء الكليات الأهلية الأستقلالية والحرية في أختيار المفردات والمناهج الدراسية وبما يتناسب وخصوصية كل واحدة من هذه الكليات وبحدود السياقات العلمية المعمول بها بموجب قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 .. وفسح المجال أمام الجامعات والكليات الأهلية لممارسة عملها وكما هو منصوص عليه في قوانين التاسيس على أعتبارها شخصية معنوية يحق لها القيام بأداء أعمالها وبما يحقق أهدافها المرسومة وضمن نطاق معطيات وتوجهات التعليم الجامعي الأهلي في العراق لوضع الخطط والبرامج الأكاديمية ذات العلاقة بالتطورات التقنية ومواكبة مسيرتها لسد أحتياجات المجتمع بالمشاركة مع مؤسسات الأعمال في وضع تلك الخطط لتجاوز الفجوة بين المخرجات وسوق العمل .

5 ــ وضع معايير لكفاءة أداء الكليات الأهلية وتصنيفها ضمن معطيات جودة الأداء من خلال وضع 

متتطلبات أو معايير وطنية للجودة لبرامج تخص التدريسيين , والطلبة , والأدارة بشكل متدرج وصولآ الى المعايير العالمية المعمول بها وضمن معطيات تسمح حتى بالتفاوت مابين الأجور الدراسية والمعاملة التفضيلية لاشاعة روح المنافسة .

6 ــ أجراء التوسعات الأفقية والعمودية في مجال التعليم الجامعي الاهلي والتصدي للترهل في التاسيس وبموجب أسلوب التخطيط الستراتيجي الذي يهتم بعرض التطورات المستقبلية والاستعداد لمعالجة المشاكل المتوقعة وكيفية التصدي لها عن طريق تشكيل لجنة متخصصة يتكون أعضائها من اصحاب الخبرة والمعرفة بالتعليم الجامعي ومن الرواد في هذا المجال وحبذا أن يكون أختيار بعضهم من بين مكونات الكليات الاهلية القائمة تأخذ على عاتقها الأعتراف ومنح أجازات التاسيس للكليات الأهلية استنادآ الى تقدير الأحتياجات والأمكانيات المتوفرة وعدم التوسع في الأختصاصات والفروع الأ بالقدر المناسب فضلآ عن أعادة هيكلة الجامعات والكليات الأهلية او تقليص القبول في بعض الأقسام أو دمجها أو غلقها مع مراعاة التوزيع الجغرافي على المناطق عند منح أجازات التاسيس وبما يعزز التنمية الوطنية وحسب الواقع الأقتصادي والأجتماعي السائد (( أو أن يتم ذلك من خلال تفعيل آلية عمل لمجلس التعليم الجامعي الأهلي بهذا الخصوص )) .

7 ــ التنسيق والتعاون مابين الكليات والجامعات الأهلية والجهات ذات الأختصاص بسوق العمل مثل وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي والمصارف ووزارة الصناعة ومؤسسات الأعمال الأخرى في القطاع العام والخاص وبيوت الخبرة للأستعانة بها لتوفير المدرسين المؤهلين لتحقيق التكامل والمساعدة في أستحداث الأقسام العلمية ذات الأختصاص المطلوب وتطوير البرامج والمناهج التعليمية بما يساعد على توفير مستوى معين من المهارات والقدرات لممارسة الحياة العملية , لسد الأحتياجات في سوق العمل .

8 ــ العمل على تطوير مخرجات التعليم الجامعي الأهلي في المجالين الأكاديمي في حقل الاختصاص والعملي لتنمية المهارات بالانفتاح والتواصل مع البرامج التي تعرضها الشركات والمؤسسات لتدريب الطلاب والتي غالبآ ماتقدم مجانآ أو بأشتراك سنوي بسيط مثل :ــ

ــ برنامج Cisco Academy

ــ برنامج Oracle Academy
ــ برنامج Micro Soft Academy
ــ برنامجMicro Tik Academy  ..  وغيرها من البرامج لتطوير العمل من أجل استقطاب الكوادر البشرية المتميزة وتوظيفها وتدريبها .

 9 ــ العمل على أجراء التقويم المستمر لبرامج التعليم العالي الأهلي وأخضاعه لرقابة فعالة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى وفق المستجدات العلمية مع التأكيد على مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية وعلى ضوء واقع المنشآت وأحتياجاتها وبمشاركة خبراء ذوي أختصاص من القطاع العام والخاص لمراجعة الخطط والمناهج وعلاقتها بالمخرجات ( مايطلق عليه Out Come Based Learing ) وبما يعمل على سد أحتياجات سوق العمل ضمن خطط تحدد نسبة التغطية (20) في السنة الأولى (30%) في السنة الثانية وهكذا ..

وذلك من خلال التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية , ومنظمات رجال الأعمال , ورابطة المصارف , أو حتى الوزارات خاصة وزارة العمل والشؤون الأجتماعية , وزارة التخطيط .. ألخ .

10 ــ شمول العاملين في الجامعات والكليات الأهلية كافة وخاصة ممن تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله للذين يقومون بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والأستشارة العلمية والفنية كما مبين بالبند ثالثآ من المادة الاولى من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008, بما في ذلك شمول الجامعات والكليات الأهلية من الجانب الآخر بالمساعدات والأعانات التي تمنحها المنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني .. أو أشراكها ضمن اللجان المشتركة في الأتفاقيات الثقافية المبرمة بين العراق والدول الأخرى .

أن أتخاذ مثل تلك الأجراءات سوف يعمل على تطوير وتنمية العملية التربوية والتعليمية وتأطير الرؤيا والرسالة ( Mission & Vision ) لمسيرة التعليم الجامعي الأهلي , وتعزيز دور الكليات والجامعات الأهلية كرديف يعمل بمستوى متوازي مع الانشطة التعليمية والتربوية الرسمية للاضطلاع بمهمات التعليم الجامعي .. وعلى الوجه الأكمل .. نظرآ لعلاقته الوطيدة في توسيع قاعدة القبول وتهيئة الكوادر وبما يعمل على تحقيق سد الأحتياجات وعلى أساس المتغيرات السياسية والاقتصادية والأجتماعية التي يشهدها العراق الجديد . 
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